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473029 ‐ هل قوله تعال {لينفق ذو سعة من سعته} عام ف كل شء؟

السؤال

هل يجوز تفسير الآية عل هذا النحو: " جميلة معان هذه الآية: (لينفق ذو سعة من سعته)، لم يقل لينفق ذو مال من ماله، فإن

كانت سعتك ف اللمة الطيبة فأنفق منها، وإن كانت سعتك ف البسمة الصافية فأنفق منها، وإن كانت سعتك ف معاونة

الآخرين فأنفق منها، وإن كانت سعتك ف جبر الخواطر فأنفق منها، وإن كانت سعتك ف تعليم القرآن ونشر العلم فأنفق منها،

التغافل والتسامح فأنفق منها، وإن كانت سعتك ف الإصلاح بين الناس فأنفق منها، وإن كانت سعتك ف وإن كانت سعتك ف

الدعاء ـ وإن كان بظهر الغيب ـ فأنفق منها، وإن كانت سعتك فيما تستطيعه من الخير فأنفق منها، فالإنفاق ليس مالا فقط"؟

ملخص الإجابة

تفسير الآية لا بد أن يون ف سياقها الذي ذُكرت فيه، ويستصحب فيه سبب النزول، مع موافقة اللغة العربية، وهذا من أبرز ما

يضبط التفسير، لئلا تُفسر الآية بغير ما أنزلت له.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تفسير القرآن ليس بالأمر الهين، ولا يجوز القول فيه بغير علم، وقد جاء التحذير الشديد عن هذا الأمر.

فعن ابن عباسٍ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  من قَال ف القُرآنِ بِغَيرِ علْم فَلْيتَبوا مقْعدَه من النَّارِ  الترمذي

."نسح دِيثذَا ح(2950) وقال: ه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "فمن قال ف القرآن برأيه فقد تلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به. فلو أنه

أصاب المعن ف نفس الأمر لان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه" انته من "مقدمة ف أصول التفسير" (ص47).

الأمر الآخر: أنّ تفسير الآية لا بد أن يون ف سياقها الذي ذكرت فيه، ويستصحب فيه سبب النزول، وهذا من أبرز ما يضبط

التفسير، لئلا تُفسر الآية بغير ما أنزلت له، وإن كان المعن اللغوي يحتمل المعن، فهذا وحده لا يف إذا كان يخالف ما جاء

عن النب صل اله عليه وسلم ف تفسيره، أو تفسره الصحابة الرام، أو كان السياق يأباه.

قال شيخ الإسلام رحمه اله:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/473029/%D9%87%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%B0%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1


3 / 2

قال ابن القيم رحمه اله تعال: " السياق يرشدُ إل تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد،

وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالَّة عل مراد المتلم، فمن أهمله غلط ف نظره،

وغالط ف مناظرته. فانظر إل قوله تعال: (ذُق انَّكَ انْت الْعزِيز الْرِيم)، كيف تجدُ سياقَه يدُل عل أنه الذليل الحقير " انته من

"بدائع الفوائد" (4/1315).

وكذلك يتبين غلط من فسر الحفدة ف قوله تعال: واله جعل لَم من انْفُسم ازْواجا وجعل لَم من ازْواجِم بنين وحفَدَةً بأن

معن الحفدة ف الآية الأعوان والخدم، مع أنّ هذا المعن من معان الحفدة ف اللغة، وذلك أن السياق لا يحتمله، وف هذه الآية

الريمة قرينة دالة عل أن الحفدة أولاد الأولاد؛ لأن قوله: (وجعل لَم من ازْواجِم بنين وحفَدَةً) دليل ظاهر عل اشتراك

البنين والحفدة ف كونهم من أزواجهم، وذلك دليل عل أنهم كلهم من أولاد أزواجهم. انظر: "أضواء البيان" (3/382).

ثانياً:

الآية الريمة الت ذكرت نزلت ف معرض الحديث عن النفقة الواجبة للمطلقة حال عدة الطلاق والحمل والرضاع، قال اله

نعضي َّتح هِنلَيقُوا عنْففَا لمتِ حوا ننْ كاو هِنلَيِقُوا عيتُضل نوهارتُض و مدِكۇج نم نْتُمس ثيح نم ننُوهسا :تعال

هتعس نم ةعذُو س قنْفيى * لخْرا لَه عضتُرفَس تُمراسنْ تَعاوفٍ ورعبِم مَنيوا برتَماو نهورجا نفَآتُوه مَل نعضرنْ افَا نلَهمح

ومن قُدِر علَيه رِزْقُه فَلْينْفق مما آتَاه اله  يلّف اله نَفْسا ا ما آتَاها سيجعل اله بعدَ عسرٍ يسرا الطلاق/7-6. 

وقد فسرها أئمة التفسير الذين أخذوا العلم من التابعين، وهم أعلم بالتفسير حيث تلقوه من الصحابة رض اله عنهم، ف هذا

السياق.

قال الطبري رحمه اله ف تفسير لينْفق ذُو سعة من سعته: "لينفق الذي بانت منه امرأته إذا كان ذا سعة من المال، وغن من

سعة ماله وغناه عل امرأته البائنة ف أجر رضاع ولده منها، وعل ولده الصغير»" ونقل كلام التابعين ف هذه الموطن. انظر:

"تفسير الطبري" (23/ 68).

وقال القرطب رحمه اله: "لينفق أي لينفق الزوج عل زوجته وعل ولده الصغير عل قدر وسعه حت يوسع عليهما إذا كان

قدر ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد عل موسعا عليه. ومن كان فقيرا فعل

.(170 /18) "من "تفسير القرطب مجرى حياة العادة" انته

ثالثاً:

الشرع ن لا يستقيم تفسيرا للآية؛ لأنّ الآية تتحدث عن النفقة، والمعنلطيف وجميل، ول السؤال معن المذكور ف المعن

واللغوي للنفقة يختص بالمال وتوابعه، والمعان المذكورة تندرج ف عموم معن البذل وصناعة المعروف. فسياق الآية

الريمة لا يحتمل هذا التفسير، حت مع إعمال قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
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واله أعلم.


